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  الاختصاص الجوازي لضابط الجنسية في القانون الدولي الخاص
  بلغيث عمارة. د

  جامعة عنابة
  ملخص

المشرع الجزائري الاختصاص القضائي الدولي، علـى ضـابط الجنسـية الجزائريـة،      بنىلقد 
مـن قـانون   ) 41(سواء كان مدعيا، وهو مـا قررتـه المـادة    . بغض النظر عن المركز القانوني لحاملها

  .منه) 42(وهو ما قررته المادة  ،الإجراءات المدنية والإدارية، أم كان مدعي عليه
 ،...جاءت بصيغة الجواز، حيث في كل مرة تبدأ بكلمة جـواز  42 و 41ولكن صياغة المادتين 

وعليه فإن الضابط الذي بني عليه الاختصاص القضائي الدولي، هو ضابط جـوازي، بمعـنى أنـه    
  .يمكن التنازل عنه

مكانيـة  إومدى . لضابط الجنسية) الجوازية(ولذلك تطرقنا في المقال، للطبيعة الاختيارية 
الضابط، وما هي شروط التنازل، ومن يتمسك بالتنـازل، ثم خلصـنا في الأخـير إلى    التنازل عن هذا 

  . آثار التنازل عن اختصاص المحاكم الجزائرية
، تجيز للمـدعي الجزائـري أن يتمسـك    41وقد توصلنا إلى أن رخصة التنازل المقررة في المادة 

  . ن اختصاصهابعدم اختصاص المحاكم الجزائرية، لسبق تنازله صراحة أو ضمنا ع
م اختصـاص المحـاكم الجزائريـة،    د، أن يتمسـك بع ـ 42للمـدعي الأجـنبي في المـادة     نكما أ

  .لسبق تمسك المدعي عليه الجزائري بعدم اختصاصها
  

Résumé 
le législateur Algérien a construit la législature algérienne de compétence juridique 

internationale, sur l’agent de nationalité Algérienne, indépendamment du statut juridique du 
porteur. Si revendication, la décision de l'article (41) du Code de Procédure Civile et 
administratif, ou si défendeur, la décision de l'article (42). 

Mais l'élaboration des articles 41 et 42 est venue en forme d’autorisation, où chaque 
fois il commence par le mot autoriser (permettre), donc, l’agent  qui est construit par la 
compétence juridique internationale, est un agent d’autorisation, dans le sens qu'il pourrait 
être renoncé. 

Là ou nous l’avons discuté dans cet article, nature facultative autorisation) de l’agent  
nationalité. 

La mesure de la possibilité de renoncer à cet agent  et ce qui est les conditions de la 
renonciation (dérogation), Nous avons atteint de renoncer à la licence prévue à 
l'article 41, permettant au plaignant Algérien de cramponne à la compétence des 
tribunaux algériennes, à renoncer déjà explicitement ou implicitement sa compétence.  

Le procureur étrangè à l'article 42, adhère à la compétence des tribunaux algériens, le 
procureur déjà bloqué par l'absence de juridiction algérienne. 
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جاء في القسم الأول من الفصل الرابع مـن البـاب الثـاني مـن قـانون الاجـراءات المدنيـة و        
يـة  المدن الإجراءات، يتضمن قانون 2008فبراير  25، بتاريخ 08/09، الصادرة بالقانون رقم  الإدارية

  .النص على الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب في مادتين) 1( الإداريةو 
يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى و لو لم يكن مقيمـا في الجزائـر، أمـام الجهـات     : "41المادة 

  القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائريين
يفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشـأن التزامـات تعاقـد عليهـا     كما يجوز أيضا تكل

  "في بلد أجنبي مع جزائريين
يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهـات القضـائية الجزائريـة بشـأن التزامـات      : "42المادة 

  2"كان مع أجنبي تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى و لو
  طبيعة ضابط الجنسية: الأول المبحث

يتعين علينا في هذا اال أن نحدد طبيعـة هـذا الضـابط في ميـدان الاختصـاص المباشـر       
أم ضابطا اختياريا؟ و مـا إذا كـان يمكـن التنـازل      إجبارياللمحاكم الوطنية، أي هل يعتبر ضابطا 

  عنه أم لا؟
  تحديد طبيعة ضابط الجنسية: المطلب الأول

: لقضاء الفرنسيان بـين نـوعين مـن قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي       يميز الفقه و ا
فالقواعــد العاديــة للاختصــاص القضــائي الــدولي، و هــي تلــك القواعــد المــأخوذة مــن قواعــد  
الاختصاص المحلي الداخلي، و توسيعها لحكم العلاقات ذات الطابع الدولي، و هـذه تعتـبر قواعـد    

المدنيــة  الإجـراءات مــن قـانون   48/92ا حكـم المـادتين   ، لأـا هــي الـتي ينصـرف إليه ــ  إجباريـة 
الفرنسـية، و بالتـالي  يجـوز للقاضــي أن يقضـي بعـدم الاختصـاص مــن تلقـاء نفسـه كمــا لا         

  .يستطيع الخصوم التنازل عن الاختصاص المقرر بمقتضى هذه القواعد
ذ لا يجــوز مــدني، فهـذه تعتـبر قواعـد اختياريـة إ     14/15أمـا القواعـد المقـررة في المـادتين     

للقاضي أن يقضي بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه كما يجوز التنازل عنـها بـإرادة الخصـوم، و    
بناء على ذلك ينتهي القضاء الفرنسي الى تأكيد الطبيعـة الاختياريـة لضـابط الجنسـية، مـن      

، مـن أن  1950/يوليـو /11ذلك مثلا ما قررته محكمة الـنقض الفرنسـية في حكـم لهـا تـاريخ      

                                                
  2009فبراير  25دخل حيز التنفيذ في ) 1(
، 14، و هما مأخوذتان حرفيا عن القانون المدني الفرنسي لمادتان 11، 10تحملان رقمي  ،1966كانتا في قانون الاجراءات المدنية لسنة ) 2(

  .منه 15
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من القـانون المـدني تعتـبر مـن      14لاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في المادة قاعدة ا
  ، 1.قبيل الاختصاص المحلي من حيث طبيعتها الاختيارية

و في محاولة للتقريـب بـين قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي و قواعـد الاختصـاص         
رنسـية أن تقضـي بعـدم    المحلي، ذهـب القضـاء الفرنسـي الى القـول بأنـه لـيس للمحـاكم الف       

و قد كان المنهج نتيجـة طبيعيـة لكـون أن القضـاء الفرنسـي       2اختصاصها من تلقاء نفسها
لا يجيـز للقاضـي أن يقضـي بعـدم الاختصـاص بنظـر الـدعوى، سـواء          1958كان حـتى سـنة   

بالنسبة للاختصاص المحلي أو النوعي، لأما كانا خاضـعين لنظـام موحـد بالنسـبة لسـلطة      
الدفع بعدم الاختصاص من تلقـاء نفسـه، مفـاده أنـه للقاضـي أن يقضـي بعـدم         القاضي في

الاختصاص من تلقاء نفسه في الأحوال التي يكون فيها هذا الاختصاص سـواء محليـا أو نوعيـا    
متعلقا بالنظام العام، لكـن بعـد ذلـك فقـد عـدل المشـرع الفرنسـي عـن موقفـه مـن قواعـد            

تقريبها من قواعد الاختصاص النوعي، و ذلـك بتقريـر    الاختصاص القضائي الدولي و عمل على
  الطبيعة الاجبارية لها

أما في مصر فنظرا لكون قواعد الاختصـاص القضـائي الـدولي للمحـاكم المصـرية ذات      
طبيعة واحدة فهي قواعد للاختصاص العام، فقد اتجه الفقه المصري الى اعتبارهـا جميعـا مـن    

تراف لها بالطبعة الاجباريـة و مـن ثم عـدم جـواز التنـازل عـن       النظام العام، و رتب على ذلك الاع
  .3الاختصاص بإرادة الخصوم

أما البعض الآخر فقد قسمها الى قسمين قواعد تتعلـق بحـالات الاختصـاص الأصـلي و       
 4أخرى تتعلق بالاختصاص الجوازي

الزاميـا،  فقواعد الاختصاص الأصلي، هي الحالات التي يكون فيها الاختصاص وجوبيـا أو  
و هي متعلقة بالنظام العام، بمعنى أنه لا يجـوز للأفـراد أن يخرجـوا عليهـا باتفـاقهم فـإذا تحقـق        
ــذا      ــها ه ــوا من ــراد أن يترع ــيس للأف ــبابه، ل ــن أس ــبب م ــة بس ــاكم الوطني ــاص للمح الاختص
الاختصاص، أما حالات الاختصاص الجوازي، ففيها يثبت للمحاكم الوطنية الفصـل في الـتراع، و   

  5.ها ليست متعلقة بالنظام العاملكن
  :و يستند هذا الرأي الى سببين لتبرير ذلك

                                                
(1) Cassation civil 12 juillet 1950 rievie critique de droit international privé, 1952 502, Note 
francescatisclunet 19501206 note goldiun. 

  .1958في ديسمبر  58/1289ر المرسوم رقم و قد تأكد هذا الموقف بصدو) 2(
 28/رأي بعض الفقه المصري  أنه بالنسبة لقاعدة الاختصاص المبني على جنسية المدعى عليه المصرية المنصوص عليه في م) 3(

  .مرافعات يجوز الخروج عنها لصالح محكمة أجنبية نظرا لضعف ضابط الجنسية في ميدان الاختصاص
  .                        ، و ما بعدها516محمد كمال فهمي ، مرجع سابق، ص /، من هؤلاء مثلا د362داوي، مرجع سابق، ص ماهر ابراهيم الس) 4(
  .و ما بعدها 41ص  1991ابراهيم أحمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، الاختصاص القضائي الدولي و الآثار الدولية للأحكام ) 5(
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  :السبب الأول
الـتي تناولـت حـالات الاختصـاص القضـائي،       1أن بعض نصوص قانون المرافعـات القـديم  

أي أن " تختص بينما كان الـبعض الآخـر منـها يبـدأ بكلمـة يجـوز رفـع الـدعوى        "كانت تبدأ كلمة 
الأصـل التــاريخي لهــذه النصــوص يقـوم علــى تقســيمها الى نــوعين و هـو مــا أكدتــه المــذكرة    

ــالقول   ــراز الأ "الإضــاحية لقــانون المرافعــات ب حــوال الــتي يكــون فيهــا  أن المشــرع قــد راعــى اب
و هي الأحوال الأولى، و الأحوال التي يكون فيها اختصاصه جوازيـا، و   2الاختصاص المصري أصليا

  .هي الأحوال الثانية
  :السبب الثاني

إن التفرقة بين الاختصاص الأصلي و الاختصاص الجوازي تفـرض نفسـها بالضـرورة، لأن    
ــل إلا    ــا لا تحتم ــام م ــاص الع ــالات الاختص ــن ح ــوازي،   م ــاص الج ــالات الاختص ــن ح ــون م أن تك

فالاختصاص بالدعوى المتعلقة بمال موجود في اقليم الدولة، هـو اختصـاص وجـوبي، لأنـه يقـوم      
على واقعة اقليمية، هي وجود المال محل التراع أما الاختصاص بالدعاوى التي ترفع على الـوطني  

م أي شـخص أمـام محـاكم دولتـه نتيجـة      فلا يمكن أن يكون إلا جوازيا لأن المبدأ هو جواز اختصا
  3لسيادة الدولة الشخصية على رعاياها و برغم أن قانون المرافعات الحالي

في جميـع حـالات   ..............." تخـتص محـاكم الجمهوريـة    "قد اقتصر على استعمال عبارة 
 مـن  الاختصاص القضائي الدولي، إلا أن هذا الـرأي أصـر علـى موقفـه في التفرقـة بـين نتـوعين       

الاختصاص الوجوبي و الاختصاص الجوازي، إلا أن هـذا الـرأي يفتقـد الى الأسـاس القـانوني الـذي       
يستند عليه، ذلـك أن اسـتعمال المشـرع اصـطلاحا عامـا تاركـا التفاصـيل لاجتـهاد الفقـه و          

  4.القضاء، لا ينم على اتجاه نية المشرع الى التفرقة بين الاختصاصين
بـار قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي قواعـد امـرة إلاّ أن        كما ذهب البعض الى الاعت

تعلقها بالنظام العام ليس مـن درجـة واحـدة فالقاعـدة الـتي يقصـد مـن ورائهـا حسـن إدارة          
القضاء و حماية السلام العام فهي تتعلق بالنظام العام بدرجة وثيقـة يبطـل كـل اتفـاق يـتم      

ذا على عكس الحال في خصوص القواعد الأخـرى  بين الأطراف بقصد الخروج عن تلك القواعد، و ه
  5.المنظمة للاختصاص القضائي الدولي و التي ترمي أساسا الى التيسير على المتقاضين

                                                
  1949المدنية و التجارية لسنة قانون المرافعات ) 1(
  .1949قانون المرافعات المدنية و التجارية لسنة ) 2(
  .1968قانون المرافعات المدنية و التجارية لسنة )3(
  .44ابراهيم أحمد ابراهيم، مرجع سابق، ص )4(
  .215، ص 1984أحمد عبد الكريم سلامة، أصول المرافعات المدنية الدولية، ) 5(
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الى حصـر حـالات يتعلـق فيهـا اختصـاص المحـاكم المصـرية         1كما ذهـب الـبعض الآخـر   
تعلــق فيهــا بالنظــام العــام كونــه اختصاصــا اســتئثاريا لهــذه المحــاكم و هــي الحــالات الــتي ي 

الاختصاص بعقار كائن في مصر بإتخـاذ اجـراءات وقتيـة مثـل التنفيـذ الجـبري، أمـا في غـير هـذه          
، و قـد كـان القضـاء الفرنسـي الى وقـت      2الحالات فإن اختصاص المحاكم المصرية يكون مشتركا

قريب يسوي بين قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي و قواعـد الاختصـاص المحلـي مـن حيـث          
، بحيث يرى أا قواعد جوازية يجوز الخروج عليها بإرادة الخصـوم، كمـا لا يجـوز للقاضـي     طبيعتها

، لكنه بصدور قرار قانون الاجراءات المدنية الفرنسـية الجديـد،   3اثارة الاختصاص من تلقاء نفسه
طرحت مسألة تحديد طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي من جديـد حيـث جـاء بـه أنـه      

أن يقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه في حالة مخالفة قاعـدة مـن قواعـد     يجوز للقاضي
و بـذلك يكـون المشـرع الفرنسـي قـد عـدل عـن        .... 4الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام

تقرير الطبيعة الاختيارية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، و قد كـان أول المؤيـدين لضـرورة    
لقضائي الدولي من قواعد الاختصاص النوعي الفقيـه بارتـان، حيـث    تقريب قواعد الاختصاص ا

يرى أا تقوم بتوزيع الاختصاص بنظر المنازعات من نوع معين، و هـي المنازعـات المشـتملة علـى     
عنصر أجنبي، بين محاكم الدول المختلفـة  و مثلمـا تقـوم النـوعي بتوزيـع نظـر المنازعـات بـين         

  5)العادي و القضاء الاداريالقضاء (محاكم الدولة الواحدة 
إذ رأوا بأنه لا يجـوز التقريـب بـين قواعـد     ، 6و قد سار في هذا الاتجاه العديد من الفقهاء الفرنسيين

الاختصاص القضائي الدولي و قواعد الاختصاص المحلي ينبني على ذلك وجـوب تقريـر الطبيعـة    
الاجبارية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي سواء بالنسـبة لسـلطة المحكمـة في الفصـل في     

لك يـتعين علـى القاضـي أن    مسائل الاختصاص، أو بالنسـبة لـدور الخصـوم في هـذا اـال، لـذ      

                                                
  .، و ما بعدها104، ص 1988دروس في القانون القضائي الدولي  هضام خالد،) 1(
عكاشــة عبــد العــال تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة بــين فكــرتي الاختصــاص القاصــد و الاختصــاص المشــترك، مجلــة  الحقــوق ع   ) 2(
  .190، ص 1992 2
ــاريخ  ) 3( ــال نقــض مــدني بت ــدمان، الــة الانتقاديــة 12/07/1950علــى ســبيل المث أن قاعــدة "جــاء فيــه  502 1952 ، تعليــق قول

ــا في م     ــوص عليه ــدولي المنص ــائي ال ــاص القض ــن حيــث         14/الاختص ــي م ــاص المحل ــد الاختص ــل قواع ــن قبي ــبر م ــدني تعت م
 "طبيعتها الاختيارية

Trib gr instance augers 04/11/1975 dalloz 1975-202 noyedroz Paris 18/06/1964 peivue critique 1976-340. 
  .5/12/1975جراءات مدنية فرنسية الصادرة في إ  92/م) 4(

(5) Bartin principes de droit international privé 1930t.1 p367. 
« Par leur objet et par leur but les règles de la compétence générale se rapprochent des règles de la compétence 
spéciale ration materiae la force des choses ne permet pas que l’on confonde des règles destinées a fiser la 
compétence de l’ensemble des juridictions d’un pays avec des règles destinées a fisee la compétence déune 
juridiction déterminée dans un ordre préalablement commun de juridiction dépendout  lui-même d’un état 
préalablement commun.  

  .441من هؤلاء الفقهاء سولي بيغاد مشار إليها من بارتان، مرجع سابق، ص ) 6(
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يقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه كما يمتنع على الخصوم الاتفـاق علـى مخالفـة هـذه     
 .1القواعد لتعلقها بالنظام العام

، إذ يـرى أن قواعـد   2بينما يتجه رأي آخر الى اتخاذ موقـف وسـطا بـين الاتجـاهين السـابقين     
واعـد الاختصـاص النـوعي، إلا أن ذلـك لا     الاختصاص القضائي الدولي و إن كانـت تقتـرب مـن ق   

يعني أا من طبيعة واحدة أما في الجزائر فإن النص على قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي     
  3جاء بصيغة الجواز

  الواقع العملي لضابط الجنسية: المطلب الثاني
يـدل علـى أن    بكلمة يجوز يجوز مما الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  41/42تبدأ المادتان

القاعدة الواردة ا اختيارية بحيث يجوز التنازل عن الامتياز القضائي الذي تقرر أنه إلا أن القضـاء  
يعامل هذه القواعـد معاملـة الوجوبيـة إذ يـربط بـين الاختصـاص القضـائي و سـيادة الدولـة          

  .القضائية
تخلــى عــن لــذلك فــإن المحكمــة العليــا درجــت علــى أنــه لــيس للقاضــي الجزائــري أن ي  

  4.اجراءات مدنية، لصالح قضاة أجانب 41/42الاختصاص المقرر بالمادتين 
إلاّ أن 5أسوة بما عليـه الحـال في القـانون الفرنسـي    ..." يجوز "فرغم استعمال المشرع للفظ 

التطبيق العملي لهذين النصـين يـنم علـى اتجـاه نيـة المشـرع الى إضـفاء قواعـد الاختصـاص          
دا الى مبدأ سيادة الدولة الشخصـية علـى رعاياهـا بإعتبـار أنـه لا يجـوز       القضائي الدولي، استنا

للقاضي أن يحكم بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه كما هو الشأن في الاختصاص المحلي، لكـن  
ذلــك لم يــدم طــويلا حــتى في فرنســا، حيــث حــاول القضــاء التقريــب بــين قواعــد الاختصــاص 

، فيمـا يتعلـق بسـلطة القاضـي في الفصـل في      القضائي الدولي و قواعد الاختصـاص النـوعي  
مســائل الاختصــاص، و هــو الاتجــاه الــذي نــادى بــه الفقيــه الفرنســي بارتــان، إذ يــرى أن قواعــد  

، فهـي تقـوم في ميـدان    6الاختصاص القضائي الـدولي تقتـرب مـن قواعـد الاختصـاص النـوعي      
الـداخلي، إذ تقـوم بتوزيـع     العلاقات الدولية بنفس الـدور الـذي تقـوم بـه هـذه الأخـيرة في اـال       

الاختصاص بنظر نوع معين من المنازعـات و هـي المنازعـات المشـتملة علـى عنصـر أجـنبي بـين         
محاكم الدول المختلفة التي تتنازع الاختصاص بحكمها و هذا الدور تلعبـه قواعـد الاختصـاص    

                                                
(1) Solus et Perrot traité de droit judiciaire privé 1973. 
(2) Francescatis note sous cassation civil 30/12/1962 revcrit 1963 p 391, Hebroud note sous Paris 30/01/1963 
revcrit 1963 p 806. 

  اجراءات مدنية 10/11المادتان ) 3(
  .126986، رقم 10/01/1996قرارات المحكمة العليا، بتاريخ ) 4(

Mohand Issad droit international priné, les reglesmaterielles O.P.V 1983, p 26 et suit. 
  .مدني فرنسي 14/15/م) 5(
  .، هامش حيث قررت317، مشار إليه في ابراهيم السراوي، مرجع سابق، ص 18/06/1964حكم محكمة باريس الصادر في ) 6(
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الاختصـاص   ، لكن رغم ذلك، فإن القضاء  الفرنسـي لم يمتنـع عـن الاسـتعانة بقواعـد     1النوعي
مـن قـانون الاجـراءات     420، 59المحلي في ميـدان لاختصـاص القضـائي الـدولي، خاصـة المـادتين       

لقواعد الاختصـاص القضـائي الـدولي     الإجباريةالقديمة، ينبني على ذلك وجوب تقرير الطبيعة 
في الفصل في مسائل الاختصاص أو بالنسبة لـدور الخصـوم في    سواء بالنسبة لسلطة المحكمة

  .هذا اال
علـى   كمـا يمتنـع  . إذ يتعين على القاضي أن يقضي بعدم الاختصاص من تلقـاء نفسـه  

  . 2العام الخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص القضائي الدولي لتعلقها بالنظام
 و مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن قواعــد الاختصــاص القضــائي الــدولي تتمتــع بقــوة إلــزام

  :.وجدت من أجله و هذا الهدف يتمثل في عدة اعتبارات منهاتستمدها من الهدف الذي 
إن الاختصــاص القضــائي هــو المظهــر الخــارجي لأحــدى ســلطات الدولــة الــثلاث وهــي   - 1

السلطة القضائية، إذ بموجبه تبسط الدولة سلطاا على أكبر قدر مـن العلاقـات ذات   
ــا   ــة ــ ــدولي المرتبطــ ــابع الــ ــن   3الطــ ــاء مــ ــة القضــ ــن ولايــ ــي عــ   وأن التخلــ

 .شأنه انتقاص سيادة الدولة، لأن وظيفة كل دولة هي أداء العدالة على إقليمها
عليهــا قواعــد  الفاعليــة و قــوة النفــاذ، وهمــا مبــدءان مــن المبــادئ العامــة الــتي تــبنى - 2

بالعلاقات المرتبطة ـا،   الاختصاص القضائي الدولي، ذللك أن اختصاص محاكم الدولة
الموضـوع أو السـبب يجعـل أحكامهـا نافـذة دون       سواء من حيث الأشخاص أو من حيـث 
 عناء مما يؤثر إيجابيا في استقرار المعاملات

ي يقـوم عليهـا اقتصـاد الدولـة، خاصـة في      -اعتبار الحفاظ على الأسس الأساسية الـت  - 3
ظل انفتاح التجارة الدولية وعمومية نظام العولمة، حيث يتعين على المشرع في كل دولـة  

ينـبني علـى ذلـك أنـه فيمـا       ٠ 4من شأا حماية الموارد الوطنيـة  أن يضع القواعد التي
يتعلق بمدى بسلطة القاضي في الفصل في مسائل الاختصاص فإنه يجوز لـه أن يقضـي   

                                                
(1) « L’on peut admettre que l’article 171 du code de procédure civile qui oblige de soulever d’office en droit 
interne l’incompétence ration materiae d’un tribunal saisi d’une demande en divorce doit être attendu au conflits 
de juridictions en droit international privé . Bartin € principe de droit international privé selon la loi et la 
jurisprudauce française t.1—1930 
(2)Solus et Perrot traité de droit judiciaire privé, clunet 1973 la competence 1= 286.387 
(3) Pierre Mayer dt.irt privé 

ــابق ص   ــع س ــي          ،334مرج ــة فه ــده ثم ــن قواع ــام و م ــام الع ــق بالنظ ــدولي لا تتعل ــاء ال ــاص القض ــد الاختص ــرى و أن قواع إذ ي
  تحتفظ بطبيعتها الغير الملزمة للقاضي

  .333، ص 1993المنعم شوقي الوسيط في القانون الدولي الخاص  بدر الدين عبد) 4(
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بعدم الاختصاص مـن تلقـاء نفسـه، علـى غـرار مـا عليـه الحـال بالنسـبة للـدفع بـدم            
 :المقدم و يمكن استخلاص النتائج التالية من العريض 1لاختصاص النوعي

أن طبيعة قواعد الاختصـاص القضـائي الـدولي في القـانون الفرنسـي قـد تغـيرت منـذ          - 1
 حيــث أصــبحت ذات طبيعــة إجباريــة و ذلــك 2صــدور قــانون المرافعــات المدنيــة الجديــد

 .3مرافعات 92/بتقريبها من قواعد الاختصاص النوعي طبقا لنص م
القاضـي   قد انعكس على سـلطة القضائي الدولي،  أن تغيير طبيعة قواعد الاختصاص - 2

علـى أن  . في الفصل في مسائل الاختصاص من ناحية، وعلى دور الخصوم من ناحية أخرى
الفقه لا يزال يميل في هذا الصدد إلى التفرقـةبين قواعـد الاختصـاص القضـائي الـدولي      

فبالنسبة للأولى يتعين علـى القاضـي   . العادية و قواعد الاختصاص المبني على الجنسية
ن يحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه، في حـال مخالفـة أيـة قاعـدة منـها تتعلـق       أ

 .بالنظام العام
القواعـد   كما أنه في ذات الوقت، لا يجوز للخصوم التنازل عن الاختصاص الذي تقرره هذه

، أمـا بالنسـبة لقواعـد الاختصـاص القضـائي المـبين علـى جنسـية         4أو الاتفاق على مخالفتها
أن الاختصـاص   ذلك. مدني، فهو يحتفظ بطبيعته الاختيارية 14/15لنص المادتين  الخصوم طبقا

الخصـم الفرنسـي    سية الخصوم،ما هو في حقيقة الأمر إلا امتيازا مقـررا لمصـلحة  جنبنيعلى الم
مدعيا كان أم مدعى عليه، و مـن ثم لا يجـوز للقاضـي أن يقضـي بعـدم الاختصـاص مـن تلقـاء         

لعـدم تعلقـه    و ذلـك م م أن يتنـازلوا عـن هـذا الاختصـاص بـإراد     نفسه، كما لا يجوز للخصو
  .5بالنظام العام

أما بالنسبة للقانون الجزائري، فرغم النص على الاختصـاص القضـائي الـدولي بصـيغة     
الجواز، بمعنى أنه يبادر إلى الذهن مـن الوهلـة الأولى،أنّ هـذه القواعـد ذات طبيعـة اختياريـة إلا أن       

بت عكس ذلك، إذ تعامل هذه القواعد معاملة القواعد الإجبارية، بحيث لا يجـوز  الواقع  العملي أث

                                                
  .1975من قانون المرافعات المدنية الفرنسية الصادرة سنة  92/قارن في ذلك م)1(
، مرافعات مدنية فرنسية على بطلان كل اتفاق بين الخصوم يرمي إلى مخالفة قواعد الاختصاص المحلي إلا إذا كان 48/فقد نصت م)2(

  .تفاق قد ابرم بين اشخاص بصفتهم تجاراهذا الا
رغم ان غالبية الفقه الفرنسي لا تزال تؤكد الطبيعة الاختيارية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي نتيجة لتقريبها من قواعد ) 3(

  . الاختصاص المحلي
  .مرافعات مدنية فرنسي 48/نص م)4(
أنه إذا كان يجوز للخصم الفرنسي : (بحيث تقول. بالنسبة لعقد العمللقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا، لمعنى وخاصة )5(

مدني التي تقرر امتيازا قضائيا لصالحه، فإن النص على قبول اختصاص محكمة  14بصفة عامة أن يتنازل عن التمسك بالمادة 
 .مدني 14زل عن التمسك بالمادة أجنبية معينة في عقد العمل يعتبر باطلا ولا يترتب عليه أي أثر ولا يحمل على معنى التنا

  .1975، تعليق ليون كان، الة الانتقادية 28/06/1974أنظر حكهما في  -
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،وهـو الأمـر الـذي انتـهى إليـه      1لفائدة قاضـى أجـنبي  للقاضي الجزائري التخلي عن اختصاصـه 
 الاختصـاص عدلا عن موقفها السابق واعتـبرا قواعـد    ما الفقه والقضاء الفرنسيان أيضا، حين

إجبارية يترتب على ذلك أن تعيين موطن محتار في دولة أجنبيـة مـن    القضائي الدولي ذات طبيعة
جانبالخصم الجزائري، لا يعتبر تنازلا منه عن اختصاص المحـاكم الجزائريـة المقـرر بمقتضـى المـادتين      

إجراءات مدنية و إدارية، إلا إذا كانت لديه إرادة مؤكدة في للتنازل عـن الامتيـاز القضـائي     42، 41
  2.صلحتهالذي تقرر لم

صـراحة   كما أن إدراج شرط قبول اختصاص محكمة أجنبية معينة، سواء بالنص عليـه 
قبـول الخصـم    في العقد، أو في صورة تعيين موطن مختار في دولة أجنبيـة، لا يعـني في حـد ذاتـه    

المحاكم الوطنية المنصـوص عليـه    الجزائري لاختصاص هذه المحكمة، وتنازله بالتالي عن اختصاص
المعنى، أن يكون هنـاك تعـبيرا صـريحا مـن      م وإنما يتعين لاعتباره مؤديا إل هذا.إ 42، 41تين في الماد

  3الاختصاصجانبه يستخلص منه علمه وقبوله صراحة هذا 
  التنازل عن الامتياز: المبحث الثاني

أن الفقه الفرنسي يبرر إمكانية تنازل الخصم الفرنسي عن الامتيـاز القضـائي، بـأن     رأينا
فهـل  . مدني تقرران امتيازا قضائيا لصـالح الفرنسـيين يجـوز لهـم التنـازل عنـه       15، 14المادتان 

  إجراءات مدنية جزائرية؟ 42، 41يصدق ذلك بالنسبة للمادتين 
  الحكمة من تقرير التنازل: المطلب الأول

قـد دفعـت    إ.م.إ 41/42ن الطبيعة الاختياريـة لقواعـد الاختصـاص المقـررة في المـادتين      إ
بمعـنى أن المـدعي الجزائـري      4أكثر من مرة في المادة الواحـدة، ) يجوز( المشرع الجزائري إلى تكرار لفظ 

                                                
  قرارات المحكة العليا، سبقت الإشارة إليها ) 1(
)2(H.G.TALLON 163، مرجع سابق، ص. 
  27/04/1968و نقض مدني فرسي بتاريخ.  
  353-11-1949، مجلة العقد 29/06/1949حكم محكمة باريس.  
  ــه ــدعي الفرنســي في عقــد إجــازة الأشــخاص     : حيــث جــاء في ــب الم ــة أجنبيــة مــن جان ــار في دول أن تعــيين مــوطن مخت

  .مدني 14المبرم مع شركة أجنبية لا يعني بالضرورة تنازلا عن التمسك بالمادة 
  ــا ــر أيض ــم   : و أنظ ــا رق ــة العلي ــرار المحكم ــاريخ 126986ق ــائي 10/01/1996: بت ــة القض ــدد الأول ، ال ، ص 1998ة، الع

89.  
-Lerboursأيضــا بالنســية لإدراج شــرط تعـــيين مــوطن مختــار واعتبــاره بمثابـــة قبــول لاختصــاص المحكمــة الأجنبيـــة          ) 3(

Pigeonniaire 361ماهر إبراهيم السداوي، مرجع سابق، ص  -مشار إليه في د.  
ــنص م) 4( ــه 10/ت ــى أن ــة عل ــو لم  : (، إجــراءات مدني ــام   كــل أجــنبي، حــتى و ل ــف بالحضــور أم ــالجزائر يجــوز أن يكل ــا ب يكــن مقيم

  )المحاكم الجزائرية الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري
  كما يجوز أيضا أن يقدم الى المحاكم الجزائرية بشأن عقود أبرمها في بلد أجنبي مع جزائريين -
ــادة  - ــنص الم ــه 11و ت ــى أن ــري للجهــات  : (عل ــد    يجــوز تقــديم كــل جزائ ــد عليهــا في بل ــات تعاق ــة بشــأن التزام القضــائية الجزائري

  )أجنبي حتى و لو كان مع أجنبي
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كمـا أن   م.، إ41/يملك الحق في التنازل عـن الاختصـاص المعقـود للمحـاكم الجزائريـة بمقتضـى م      
م ومـن ثم  .، إ42للمدعى عليه أيضا الحق في التنازل عن الامتياز المقرر لمصـلحته بمقتضـى المـادة    

فإن هذا النص لا يتعلق بالنظام العام، لأنه ليس مقررا لحماية مصلحة عامة، وإنما تقـرر لحمايـة   
تصـاص  المدعي الجزائري،وعليه يكون من البديهي الاعتـراف لـه بإمكانيـة التنـازل عـن هـذا الاخ      

تقرر امتيـازا لصـالح المـدعي الجزائـري، يجـوز لـه بمقتضـاه، أن يختصـم المـدعى عليـه            41فالمادة 
ذلك أن هذا الامتياز يستند إلى أسـاس سياسـي هـو مجـرد تمتـع ا      . الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية

قـد الاختصـاص   المدعي بالجنسية الجزائرية، ومن ثم فإنه يملك بإرادته التنازل عن هـذا الامتيـاز وع  
خاصة وأن هذا الاختصاص، يعتبر مخالفا لقاعدة الاختصاص التقليديـة،التي  . لمحاكم دولة أخرى

الجزائـري علـى التمسـك     فلا يمكـن إجبـار المـدعي   . تعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
ة يـتعين أن تتـرك لـه سـلط     هذه القاعدة الاسـتثنائية في مواجهـة المـدعى عليـه الأجـنبي، بـل      

التي تبني علـى مـوطن المـدعى     الاختيار بين قاعدة الاختصاص المبني على جنسية المدعي، وتلك
الذي تقـرر مثـل هـذا الامتيـاز لمصـلحته       عليه، ومن ثم لا يكون من المعقول إجبار المدعي الجزائري
يـرى   بحيث يلجأ إلى المحكمة الـتي . القاعدة على التمسك في مواجهة المدعى عليه الأجنبي ذه

وقـد اعتـرض بعـض الفقـه الفرنسـي       1مصـلحته،  أا أقدر على كفالة تنفيذ الحكم بما يحقق
مـدني للمحـاكم    14/على تخويل المدعي الفرنسي مكنة التنازل عن الاختصاص الـذي تقـرره م  

الفرنسية بحجة أن هذا الاختصاص تقرر لحماية المدعي الفرنسي، ومن ثم لا يجوز له أن يتنازل عـن  
 2.لحماية التي قررها القانون لمصلحتهتلك ا

مدني، إذ يرى الفقه الفرنسـي أنـه    15/و الأمر كذلك بالنسبة للاختصاص المقرر بنص م
يجوز للمدعى عليه الفرنسي أن يتفق مع المدعي الأجنبي على التنـازل عـن الاختصـاص المعقـود     

الفرنسـية تقـرر لحمايـة    مدني فعقد الاختصاص للمحـاكم   15/للمحاكم الفرنسية بموجب م
 .المدعى عليه الفرنسي على أساس أن واجب الدولة أداء العدالة لمواطنيها

وبالنسبة للمدعى الأجنبي علـى أسـاس فكـرة تـوفير الرعايـة لـه في محكمـة يمكـن أن         
و يرد علـى هـذا الاتجـاه بـأن ضـابط       3يقاضي أمامها المدعى عليه الفرنسي تجنبا لإنكار العدالة

دعى عليه، ضابط ضعيف وقد لا يحقق مصـلحة الخصـوم بالنسـبة لـوطن المـدعى      جنسية الم

                                                
(1) Weiss.op.cit.p.639. (L'intérêt générale ne saurait exiger en effet qu’une Français déploie contre son débitez 
étranger tous les rigueurs que la loi française met à sa portée c’est à lui de voir si le droit commun lui suffit. s'il 
retrouve assez protégée par la règlisctorsequitur forum roi. si la juridiction étrangère mérite assez de confiance 
pour qu'il puisse en toute sécurité lui soumettre ses griefs. 

  .366سابق، ص بيللي، مرجع ) 2(
  337ماهر ليراهم السداوي، مرجع سابق، ص ) 3(
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عليــه، و الــذي قــد يكــون متوطنــا في الخــارج، إذ في هــذه الحالــة لا تتحقــق لــه الرعايــة الواجبــة 
  والمستهدفة، كذلك الشأن بالنسبة للمدعى الأجنبي، إذ أن أموال المدعى عليه تكون غالبا في 

يجـب أن يصـدر مـن المـدعى     15/والتنازل الذي تقرره م 1نشاطه القانوني موطنه الذي يعتبر مركز
عليه الفرنسي و المدعي الأجنبي ذلك أن المدعي يستفيد أيضا من الامتياز، و مـن ثم فـإن التنـازل    
الذي يصدر من المدعى عليه لا يترتب عليه سلب حق المدعي الأجنبي في اختصامه أمام المحـاكم  

ر أن تنازل المدعى عليه عن الامتياز قد يكون بغرض التهرب مـن اختصـاص   الفرنسية، على اعتبا
المحاكم الوطنية، ومن ثم لا يجوز له أن يستفيد مـن سـوء نيتـه، خلافـا للتنـازل الـذي يصـدر مـن         

 .المدعي الفرنسي الذي يكفي صدوره من المدعي وحده
تتعلقـان بالنظـام    ، مـدني لا 14،15والخلاصة التي توصل إليها القضاء الفرنسي هي أن المادتان 

قاعـدة الاختصـاص الـتي     العام، ومن ثم يجوز التنازل عنهما من جانب الخصم الذي يستفيد مـن 
 2.تبنى عليهما

و يعلل القضاء الفرنسي هـذه الطبيعـة الاختياريـة لقواعـد الاختصـاص علـى أسـاس        
قـانون الجزائـري، حيـث أن    ، و الأمـر كـذلك في ال  3التقريب بينهما و بين قواعـد الاختصـاص المحلـي   

الجزائريـة بنـاء    إ ليست إجباريـة بعقـد الاختصـاص للمحـاكم    .م.إ 41القاعدة التي تقررها المادة 
فهي قاعـدة اختياريـة يجـوز التنـازل عنـها مـن جانـب مـن تقـررت          . على جنسية المدعي الجزائري

 .لمصلحته، أي من جاني المدعي الجزائري
فهـي أيضـا لا تتعلـق بالنظـام      إ.م.إ 42قـررة في المـادة   كذلك الشأن بالنسبة للقاعدة الم

العام، ومن ثم يجوز التنازل عن الاختصاص المعقود بناء عليهـا للمحـاكم الجزائريـة بـإرادة المـدعى      
 .عليه الجزائري

،إجـراءات  41،42وينبني على ذلك أن الاختصاص القضـائي الـدولي الـذي تقـرره المادتـان      
 الفصـل في  وليس إجباريا، سـواء مـن حيـث سـلطة القاضـي في      مدنية، هو اختصاص اختياري

  .الاختصاص مسائل الاختصاص، أو من حيل دور للخصوم في التنازل عن هذا

                                                
ــدد        ) 1( ــادية ع ــة و الاقتص ــوم القانوني ــة العل ــدولي، مجل ــائي ال ــاص القض ــد الاختص ــد االله، قواع ــدين عب ــز ال ــاير 1ع ،  1961، ين

 .96ص
 .331بدر الدين عبد المنعم شوقي، مرجع سابق، ص  -
  .62أحمد قسمة الجداوي ، مرجع سابق ، ص  -

(2) - BARTIN, op. cit.N° 145.p 356. 
<< Les règle de compétence dans les articles 14,et 15 ont été construites sur une donnée qui les rapproche dans 
le fond des idées comme dans les mots, des règles de la compétence spéciale rationne personale, édicte la raison  
profonde pour laquelle on a adduis que La volante des parties pouvait en modifier application, comme elle 
modifier, le cas ècheaut, Celle des règles de la compétence spéciale rati. . Personne.  
3Rèp-droit intemaional v compètence a mat civil, N“ 130. 
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 الأشخاص الذين يجوز لهم التنازل عن الاختصاص: المطلب الثاني
هـذا   سبق و أن رأينا أن رخصة التنازل عن اختصاص المحـاكم الوطنيـة، تسـتند إلى كـون    

مـن طـرف    الاختصاص قد تقرر رعاية وامتيازا لصالح الوطنيين ومن ثم يتعين أن يحصـل التنـازل  
 إ.م.إ 41تعلـق الأمـر بالمـادة     ا فـإذ . الخصم الذي تقرر لمصلحته، والذي تقررت له الحماية والرعايـة 

يتمتـع   لـذي التي تقرر اختصام المدعى عليه الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية، فإن المدعي وحده هو ا
ذه الرخصة لأن الاختصاص تقرر لمصلحته و حده،  و بالتـالي لا يسـتفيد منـه المـدعى عليـه      

إمـا ان  .م.إ 41/الأجنبي و التمسك برخصة التنازل عن اختصاص المحاكم الوطنية المـبني علـى م  
المـدعي  عندما ترفـع أمامهـا الـدعوى بـداءة بواسـطة       يتم امام المحاكم الجزائرية مباشرة، بمعنى 

الجزائري، فيدفع المدعى عليه الأجنبي بعدم اختصاصها على أساس تنـازل المـدعي الجزائـري عـن     
  .هذا الاختصاص

غـير   إلا أنه في غالب الأحيان تثار مسألة التنازل عن اختصـاص المحـاكم الوطنيـة بصـفة    
جنبية التي لجـأ  مباشرة، وذلك عندما يطلب إليها الاعتراف بآثار الحكم الذي صدر عن المحكمة الأ

إليها المدعي الجزائري،حيث يمكن للمدعى عليه الأجنبي أن يدفع عندئذ بأن لجـوء المـدعي الجزائـري    
وبالنسبة للتنازل عـن التمسـك   10،1إلى محكمة أجنبية يفيد تنازله ضمنا عن التمسك بالمادة 

المـدعى عليـه الجزائـري    هـو مـن لـه الحـق في التنـازل، هـل هـو         فالسؤال الذي يثور إ.م.إ 41بالمادة 
التنازل لا يتم إلا باتفاق كل من المدعى عليه الجزائـري والمـدعى الأجـنبي للإجابـة      وحده،أم أن هذا

يوحـده،   هذا السؤال لا بد من معرفة من المستفيد من هذا الامتياز، أهو المدعى عليه الجزائر على
  .أم أن المدعي الأجنبي أيضا سيستفيد منه

الجزائـري   هو امتياز مقرر لمصلحة المـدعى عليـه   إ.م.إ 42/قضائي المقرر في مإن الامتياز ال
والمدعي الأجنبي في آن واحد، ومن ثم لا يكفى تنـازل أحـدهما عنـه دون الآخر،بـل ينبغـي أن يكـون       

  التنازل عن هذا الامتياز باتفاقهما، فحتى ينتج هذا التنازل أثره 
مع المدعي الأجنبي على ذلك، حيـث أنـه كمـا سـبق     لا بد من اتفاق المدعى عليه الجزائري 

ــاكم       ــاص للمح ــد الاختص ــنبي أن يعق ــدعي الأج ــلحة الم ــن مص ــون م ــد يك ــحنا ق وأن أوض
سـوء نيـة    الجزائرية،كون أن أموال المدعى عليه الجزائري موجـودة ا،وذلـك حمايـة للمـدعي إزاء    

يل، وبذلك تختلف كل مـن المـادتين   عليه،الذي قد يلجأ إلى التنازل عن الامتياز بقصد التحا المدعى
الـذين يجـوز لهـم التمسـك بالتنـازل عـن اختصـاص المحـاكم          ممن حيـث الاختصـاص  .، إ42، 41

  .الوطنية
                                                

  .وما بعدها 342اهر ابراهيم السداوي، مرجع سابق، ص م) 1(
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يتمسـك   تقرر الاختصاص لمصلحة المدعي الجزائـري ومـن ثم يحـق لـه وحـده أن      41فالمادة
لكل من المـدعى عليـه    م، تقرر امتيازا.إ41بالتنازل عن هذا الاختصاص وبالعكس من ذلك فإن م 
عن هـذا الامتيـاز باتفاقهمـا حـتى يقـع       الجزائري والمدعي الأجنبي،ومن ثم يتعين أن يحصل التنازل

  .مواجهة الاخر صحيحا،و يمكن حينئذ لكل منهما أن يحتج به في
  صور التنازل عن اختصاص المحاكم الوطنية: المطلب الثالث

 إجــراءات 42، 41هــو مقــرر في المــادتين التنــازل عــن اختصــاص المحــاكم الوطنيــة كمــا  
م .،إ41/طبقا لـنص م  مدنية،قد يكون من جانب المدعى الجزائري إذا كان الاختصاص معقودا لها

من وقد يكون من جانب المدعى عليـه الجزائـري والمـدعي الأجـنبي، إذا كـان الاختصـاص معقـودا        
  .ا أو ضمنيام وهو في الحالتين إما أن يكون صريح.، إ41/لهما على أساس م

  التنازل الصريح: الفرع الأول
، 41،42يكون التنازل الصريح عن اختصاص المحاكم الجزائرية المبني على أسـاس المـادتين   

إجراءات مدنية، بالنص عليه صراحة في العقد أو التصرف القانوني الذي تستند إليه الـدعوى، أو  
معينة بنظر كافة الدعاوى المتعلقـة  في مشارطة تحكيم، بعقد الاختصاص إلى محكمة أجنبية 

التنازل عن اختصـاص المحـاكم    ومن ثم فإن ذلك يفيد انصراف إرادة المتعاقدين إلى 1ذا التصرف
و هو ما يسمى بشـرط قبـول اختصـاص     2م.إ ،  وهو41،42الجزائرية الثابت لها بمقتضى المادتين 

  .المحكمة الأجنبية
المتعلقـة   أن يعقد الاختصاص بنظر المنازعـات  كذلك قد ينص في التصرف القانوني على

يلـزم في هـذه    به إلى هيئة تحكيم أجنبية ويسمى حينئذ هذا الشرط بشرط التحكيم، ومن ثم لا
الحالة أن تكون إرادة التنازل عن الاختصاص، من جانب ذوي الشأن ثابتـة في اتفـاق خـاص، ذلـك أن     

يكفـي أن يـتم التعـبير عنـها في      إذ الارادة،القانون لم يتطلب شكلية معينة للتعـبير عـن هـذه    
بالتنازل عن الاختصاص مـن   صالاتفاق الخا ضف إلى ذلك أن اشتراط إبرام. شكل يكفل إظهارها

جانب الخصوم الجزائريين يتعارض مع ما تقتضيه حاجة المعاملات الدولية مـن سـهولة وتيسـير    
رادة إلى العـالم الخـارجي بـأي شـكل مـن      في ميدان المعاملات التجارية، لذلك يمكن إظهار هذه الا

  3.الأشكال التي يمكن أن تستخلص منها
  :ومن أهم حالات التعبير الصريح عن التنازل عن الاختصاص حالتان

                                                
(1) MohandIssad, op, cit p38. 
(2) Savigny, Traite de droit romain, T3, p 262. 

  346ماهر ابراهيم السداوي، مرجع سابق، ص.  
(3) Heilne, Gaudiut-Tallon, La prorogation volontaire de juridiction en droit internationale privé, thèse, paris 
1963, p 152, et suit.  
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  التعبير المباشر عن إرادة التنازل :الأولى
  ويتحقق إما بالنصر في العقد الذي تستند إليه الدعوى على شرط قبول اختصاص محكمة   

التراع على هيئة تحكـيم أجنبيـة،ومن    معينة، أو على شرط تحكيمي بقبول عرض أجنبية
عقود الشـركات،  و  les contratsأهم العقود التي تتضمن مثل هذا الشرط العقود النموذجية 

  .إلخ....... الجماعية  وعقود التأمين وعقود النقل وعقود العمل
 قدإدراج شرط قبول الاختصاص في الع :الصورة الأولى: 

ويتحقـق هـذا النـوع مـن التعـبير عـن التنـازل بـالنص مباشـرة في العقـد، وذلـك يجعـل             
 .الاختصاص بالمنازعات المتعلقة به من اختصاص محكمة أجنبية معينة

وقد يتخذ شرط قبول اختصاص محكمة أجنبية معينـة صـورة اتخـاذ مـوطن مختـار في      
  .هذه الدولة الأجنبية

لعقود، أو اختيار موطن في بلد معـين، يعتـبر، بمثابـة تنـازل     إن إدراج مثل هذه الشروط في ا
ومـن ثم   1إجـراءات مدنيـة    41،42عن الاختصاص المعقود للمحاكم الوطنيـة بمقتضـى المـادتين   

فقد اعتبر القضاء الفرنسي أن مجـرد اعتبـار الخصـم الفرنسـي شـريكا في شـركة أدرج شـرط        
قبول اختصاص المحكمة الأجنبية في عقدها، يعني قبوله وعلمه بنظامهـا القـانوني، وبالتـالي لا    

إلا أنـه في رأينـا، فـإن إدراج شـرط قبـول اختصـاص       . مـدني  14،15يجوز له أن يتمسـك بالمـادتين   
كمة أجنبية بالنص عليه العقد الذى تستند إليه الدعوى أو في صـورة تعـيين مـوطن مختـار     مح

في دولة أجنبية، لا يعني بحد ذاته قبول الخصم الجزائر لاختصاص محاكم هذه الدولة وتنازله عـن  
ا ، إجـراءات مدنيـة، وإنمـا يـتعين لاعتبـاره مؤديـا إل هـذ       10،11الامتياز المقرر له بمقتضى المـادتين  

كتعبيرا محددا وصريحا من جانبـه يسـتخلص منـه علمـه وقبولـه صـراحة        المعنى أن يكون هنا
  .لهذا الاختصاص

  
  
  
  
  
  

                                                
  . وقد أخذ ذا الحل القضاء الفرنسي ، أنظر في ذلك) 1(
  لة الانتقادية، 03/03/1961، 29/02/1988نقض مدني فرنسي فيتعليق 127ص 1962، ا ،Jambu-Merlin.  
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  .شرط عقد الاختصاص لهيئة تحكيم أجنبية :الصورة الثانية -
 ويتحقق ذلك بالنص في العقد على جعل الاختصـاص بالمنازعـات المتعلقـة بـه لمحكمـين     

ء كان مدعيا أو مدعى عليـه أن يتنـازل عـن الامتيـاز القضـائي      أجانب، ومن ثم يجوز للخصم سوا
الواجـب   بشرط أن يكون شـرط التحكـيم صـحيحا طبقـا للقـانون      م.، إ41،42المقرر في المادتين 

  1.التطبيق
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنـه يـتعين علـى المحكمـة الفرنسـية      

الارادة  بطلب بطلان العقـد اسـتنادا إلى كـون   . مدني 14/رفعت إليها الدعوى طبقا لنص م التي
  .اختصاصها عدم معينة، أن تفصل في مسألة صحة العقد، قبل أن تفصل في اختصاصها أو

بـاطلا   ذلك أنه إذا كان العقد الذي تستند إليه الدعوى باطلا، فإن شرط التحكيم يكـون 
  .ص من القضاءأيضا، ومن ثم لا يجوز التمسك به، ولا يترتب عنه سلب الاختصا

لأن بطلان العقـد الأصـلي يسـتوجب بالضـرورة بطـلان شـرط قبـول اختصـاص هيئـة          
  .التحكيم

  :التعبير غير المباشر عن إرادة التنازل:الحالة الثانية
الجزائريـة، مـن    ويستخلص هذا التعبير غير المباشر عن إرادة التنازل عن اختصاص المحـاكم 

 2.إليه الدعوى لقانون أجنبي معينالنص على اخضاع العقد الذي تستند 
 وقد كان القضاء الفرنسي أيضا يأخذ ذا المعنى، ومن ذلـك مـا قضـمت بـه محكمـة     

عقــد  ، أن الــنص في وثيقــة الشــحن علــى 29/06/1951: الجزائــر في حكمهــا الصــادر بتــاريخ 
  3االاختصاص للقانون الانجليزي يعني اختصاص المحاكم الانجليزية بنظر التراع المتعلق 

لقـانون   إلا أن القضاء الفرنسي الحديث، يتمتع على أن الـنص في العقـد علـى إخضـاعه    
لاختصـاص محـاكم دولـة هـذا القـانون       أجنبي معين لا يعني قبولا من جانب الخصم الفرنسي

والاختصـاص   ومهما كان من أمر فإن مبـدأ عـدم الـتلازم بـين الاختصـاص التشـريعي       4الأجنبي

                                                
)1(H.BATIFFOL 678، مرجع سابق، ص.  

Pierre-Mayer306ابق، ص، مرجع س  
  ،لة الانتقادية 22/01/1958، حكم محكمة نانسي، 22/11/1957القضاء الفرنسي حكم محكمة باريسا ،

  .Mezgerتعليق  1958،148
(2) H-Gaudel-Tallon, op cit p174 et suit 

الشــخص المعنــوي،  فهـي تشــير الى صــورة اخـرى للتعــبير غــير المباشــر عـن التنــازل، و تتمثــل في أن يتخــذ الشـخص  الطبيعــي أو    
ــبة          ــال بالنس ــز الأعم ــوطن او مرك ــة او الم ــة الإقام ــاكم دول ــاص مح ــول اختص ــى قب ــل عل ــذلك يحم ــين، ف ــان مع ــة في مك الإقام

  .للشخص المعنوي
(3)  H-Gaudel-Tallon, op cit p182. 

  .12/07/1971حكم محكمة باريس ، ) 4(
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الاختصـاص القضـائي    نما قد يؤثر أحدهما في الأخر أحيانا، بحيث قد يؤثرالقضائي ليس مطلقا،إ
  :باتيفول مثلا الأستاذ، وهو ما يؤيده أيضا الفقه، إذ يرى. في الاختصاص التشريعي

 أن القول باعتبار النص في العقد على خضـوعه لقـانون أجـنبي معـين بمثابـة تنـازل عـن       
مدني، يعـني في الواقـع تضـييق     15، 14 المادتين اختصاص المحاكم الفرنسية المنصوص عليه في

المـبين علـى    شمـول الاختصـاص   مجال إعمالهما على نحو يتعارض مع الاتجاه السائد في وجـوب 
قـد يـؤثر تعـيين     هاتين المادتين لكافة الدعاوى التي يكون أحد الخصـوم فيهـا فرنسـيا، ذلـك أنـه     

القـانون الواجـب التطبيـق     ق، وقد يؤثر تحديـد المحكمة المختصة في تحديد القانون الواجب التطبي
ويـبين  . الـتلازم بـين الاختصاصـيين    في تعيين المحكمة الخاصة، وذلك خلافا للأصل العام في عـدم 

على ذلك أن النص في العقد على جعل الاختصاص به القانون دولة معينـة يعـني إمكـان عقـد     
  1الاختصاص لمحاكمها

لقـانون   مع علـى أن الـنص في العقـد علـى إخضـاعه     إلا أن القضاء الفرنسي الحديث، يج
الـوطني لهـذا    دولة معينة، لا يعني قبول اختصاص محاكم تلك الدولة، ولا يعني قبول الخصم

  2الاختصاص
ويرجع ذلك إلى قاعدة عدم التلازم بين تحديد القانون الواجـب التطبيـق و تعـيين المحكمـة     

عن الأخرى ولا تـؤثر إحـداهما    يعد مشكلة مستقلة المختصة بنظر التراع باعتبار أن كلا منهما
  .في الأخرى

  التنازل الضمني: الفرع الثاني
ــك     ــن التمس ــري ع ــم الجزائ ــازل الخص ــتفاد تن ــد يس ــة    ق ــاكم الجزائري ــاص المح باختص

، مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الاداريـة، مـن سـلوكه في الـدعوى،وهو مـا           41،42المقرربالمادتين
 ثم سـلوكه علـى هـذا   3حية المدعى الجزائري برفع دعواه أمـام محكمـة أجنبيـة   يتحقق عادة من نا

 إ.م.إ41/النحو يفيد تنازله ضمنيا عن اللجوء إلى المحاكم الجزائرية طبقا لنص م
 ويتحقق بالنسبة للمـدعى عليـه الجزائـري برفـع الـدعوى عليـه أمـام محكمـة أجنبيـة         

مـن   فمثل هذا السـلوك . فع بذلك بداءةفيحضر أمامها دون أن يتمسك بعدم اختصاصها بالد
إم  11/جانبه يحمل على أنه تنازلا منه عن التمسك باختصاص المحـاكم الجزائريـة طبقـا لنصـم    

  إلا أن القضاء الفرنسي، لم يرتب على مجرد رفع الدعوى أمام محكمة أجنبية

                                                
الاختصاص القضائي الدولي و آثار الأحكام الأجنبية دار النهضة العربية فؤاد عبد المنعم رياض، د،سامية راشد، تنازع القوانين و)1(

  وما بعدها 369، ص1994
  .1971/448، الة الانتقادية Batiffol، تعليق 09/04/1968في  Amiens، حكم محكمة 14/03/1961في  Lyonحكم محكمة )2(

(3) M.Issad, op, cit, p 39. 
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مــدني، وإنمــا اشــترط لــذلك شــروطا  14تنــازل المــدعي الفرنســي عــن التمســك بالمــادة 
يجـب   أخرى،منها مثلا، ألا يكون المدعي الفرنسي قد اضطرته حالة الضرورة أو كان مكرها، وإنمـا 

أن رفـع المـدعي    بمحض إرادتـه،إذ اعتـبر   لكي يحرم من الامتياز القضائي، أن يكون قد رغب في ذلك
مـدني،   14الفرنسي دعواه أمام محكمة أجنبية، يعتبر مرد قرينة على تنازله عن التمسك بالمادة 

 دائمـا للمـدعي أن يثبـت أن رفـع     وهي قرينة بسيطة يجوز دائما إثبات عكسها، بمعنى أنـه يبقـى  
وذلـك  . عـن اختصـاص المحـاكم الفرنسـية     دعواه أمام محكمة أجنبية، لم يكن يقصـد التنـازل  

  1.القضاء لاستعمال رخصة التنازل الشرط الجوهري الذي يتطلبه بإثبات تخلف
 ينـبني / 2.ي عبرت عنـها أحكـام القضـاء   jوافر بعض الشروط الولكنه يعلق ذلك على ت

 على ذلك أنه يشترط لاعتبار رفـع الـدعوى أمـام محكمـة أجنبيـة، بمثابـة تنـازل عـن التمسـك         
  .بالامتياز القضائي، أن يثبت المدعي الوطن أنه قصد عقد الاختصاص للمحكمة الأجنبية

  رفع دعواه أمام الشرط أنه إذا لجأ المدعي إلىعلى ضرورة توافر هذا  3وقد رتب القضاء الفرنسي  
إرادتـه الضـمنية في    محكمة أجنبية قضت تأثير ضرورة أو استعجال، فإن ذلك ينفـي انصـراف   

يكـون مـثلا المـدعي رفـع      مـدني  كـأن   14التنازل عن الامتياز القضائي المقرر له، بمقتضى المـادة  
  .الدولة الأجنبية مصالحة فيدعواه بقصد اتخاذ إجراءات تحفظية للمحافظة على 

لكن بالموازاة مع ذلك فقد طبق القضاء الفرنسي المبـدأ السـالف في اسـتعمال رخصـة     
 التنازل من قبل الشخص المعنـوي إذ اسـتلزم أن يكـون رفـع الـدعوى مـن جانبـه أمـام القضـاء         

الصـدد، ودون   على إرادتـه في هـذا   إجبارالأجنبي قد تم بمحض اختياره ودون أن يكون هناك إكراه أو 
من ذلك ما قضى به من مجرد رفع الـدعوى  . أن كون ذلك تحت تأثير ضرورة ماسة أو حاجة ملحة

في حـد ذاتـه لافتـراض تنازلهـا عـن       أمام محكمة أجنبية مـن جانـب شـركة فرنسـية لا يكفـي     
المحضـة   إرادالا تعبيرا عن من جانبها ليرى إ مدني، إلا إذا تبين أن رفع الدعوى 14التمسك بالمادة 
  4.في التنازل عنها

                                                
(1)H.BATIFFOL, op, cit, N° 687. 
- Gaudmet Tallon op, cit, p 137. 

 Clunet 1903/601، 24/02/1846                                         ، حكم محكمة النقض،26/11/1901حكم محكمة السين في  (2)
ــي في  )3( ــاء الفرنســ ــام القضــ ــاهر  28/03/1922، 01/06/1872، 27/12/1852، 31/12/1845أحكــ ــا في مــ ــار إليهــ ، مشــ

  ، هامش329مرجع سابق، ص . السداويابراهيم 
  ــر ــاوانظـ ــة  أيضـ ــم محكمـ ــاريخ  NANTESحكـ ــارن  06/10/1930بتـ ــري المقـ ــانون البحـ ــة القـ ، 1930/455، مجلـ

، ومحكمـــة الســـين، الـــة   28/02/1961، و محكمـــة الســـين  COLUAR 09/12/1960 J.C.P 1961-257محكمـــة 
 .Clunt ،1961، مجلة Loussouarn  ، تعليق1961/572الانتقادية 

  .De Laume، تعليق 13/02/1950: نقض فرنسي في)4(
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 فيستخلص تنازله عن للتمسـك بامتيـاز التقاضـي   . أما بالنسبة للمدعى عليه الجزائري
الـتي   الأجنبيـة  من حضوره وسكوته عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة إ.م.، إ42/م المقرر بنص

، فهذا المسلك من جانبه يكفـي وحـده   رفع المدعي الأجنبي دعواه أمامها قبل الكلام في الموضوع
والواقــع أن  1إ.م.إ 41لقبولــه الضــمني ولايــة القضــاء الأجــنبي وتنازلــه عــن التمســك بالمــادة  

استخلاص التنازل الضمني من جانب المدعى عليـه، عـن التمسـك بامتيـاز التقاضـي، يتوقـف       
الـة لا يخلـو الأمـر مـن     هـذه الح  على سلوكه في الدعوى المرفوعة عليه أمام محكمة أجنبيـة، وفي 

  :أحد فرضين
أمامها الـدعوى   أن يتغيب المدعى عليه الوطني، فلا يمثل أمام المحكمة الأجنبية التي رفعت: الأول

معـنى قبولـه اختصـاص     من جانب المدعي الأجنبي، وفي هذا الفرض لا يمكن أن يحمل غيابه على
  2المحكمة الأجنبية

أحـد   أمـام المحكمـة الأجنبيـة وفي هـذه الحالـة قـد يتخـذ        أن يحضر المـدعى عليـه  : الفرض الثاني
  :موقفين

الأجنبيـة بالـدفع    أن يتخذ موقفا ايجابيا، وذلك بتمسكه بدم اختصـاص المحكمـة   - 1
به في أول جلسة، ومن ثم يعتبر ذلك عدم قبول منه لاختصاص المحكمة الأجنبية، ومـن ثم يحـتفظ   

  .القاضي بحقه في التمسك بامتياز
وسـكوته عـن    موقفا سلبيا، وذلك بحضوره أمام المحكمـة الأجنبيـة   وإما أن يتخذ - 2

  .وهنا يستخلص من ذلك قبوله التنازل عن الامتياز. الدفع بعدم اختصاصها
  ، في العديد من أحكا مه3و قد أكد القضاء الفرنسي هذا المبدأ

  
  
  
  

                                                
 لقد أكد القضاء الفرنسي هذا المبدأ)1(

- cass.Civie.27/02/l956.rev.critique de droiInt.privè, l955-539.Note Hèbraud. 
-cass, civ, 5/4/1957-rcv,cril,1957-335. 
H-Batiffol. P.lagarde, Droit international privé 6ed.T.2.1976,p.425. 

، حيث قررت ان رفع الدعوى عن جانب الأجنبي على المدعى عليه الفرنسي امام محكمة 10/01/1962حكم محكمة السين في ) 2(
مدني، فمثل هذا التنازل يجب  15أجنبية وغياب هذا الأخير عن حضور الجلسة، لا يمكن ان يحمل على قبوله التنازل عن التمسك بالمادة 

  .ن مؤكداان يكو
  1975/1، مجلة القصر 30/01/1975حكم محكمة باريس.  
)3(H.Batiffol ،482 ،Pierre Mayer 234، مرجع سابق، ص.  
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  آثار التنازل عن اختصاص المحاكم الجزائرية: الفرع الثالث
 م، سـواء كـان التنـازل   .إ 41يترب على تنازل الخصم الجزائري عن التمسـك بالمـادة     

صريحا أو ضمنيا، فقد امتياز التقاضـي الـذي قررتـه لـه هـذه المـادة في اختصـام المـدعى عليـه          
  1.الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية

ن التمسـك  وكذلك الأمر بالنسبة للمدعى عليه الجزائري، إذا تنازل صراحة أو ضـمنيا ع ـ 
يتمسـك باختصـاص    م، إذ لا يجـوز لـه بعـد ذلـك ان    .، إ42/بالامتياز المقرر لمصلحته بمقتضـى م 
  .المحاكم الجزائرية المبني على تلك المادة

لسـبق   وينتج عن ذلك،أنه على الخصم الذي يريد الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزائريـة 
  التنازل 

التنـازل، أن يتمسـك هـذا     يحق له استعمال رخصـة عن هذا الاختصاص من جانب الخصم الذى 
ذلـك أنـه لـيس للمحـاكم الجزائريـة أن       الدفع قبل إبداء أي دفاع في موضوع الدعوى، وينبني على

ــة لقواعــد     تحكــم بعــدم اختصاصــها مــن تلقــاء نفســها، ويرجــع ذلــك إلى الطبيعــة الجوازي
  2وز التنازل عنها بإرادة الخصومو التي يج 42، 41الاختصاص القضائي الدولي المقرر بالمادتين 

أن يكـون   والخصم الذي يجوز له أن يتمسك بالرفع بعدم الاختصاص بسبب التنازل، يمكن 
  .هو نفسه الذي يجوز له استعمال رخصة التنازل، أو الخصم للآخر في الدعوى

هـذه  يستعمل  ، فمثلا يجوز للمدعي الجزائري الذى41فبالنسبة لرخصة التنازل عن المادة  
 أو قلنــا عــن الرخصــة أن يتمســك بعــدم اختصــاص المحــاكم الجزائريــة لســبق تنازلــه صــراحة

اختصاصها، ويحصل هذا التنازل في مواجهة المدعى عليـه الأجـنبي كمـا  يجـوز للمـدعى عليـه       
تنـازل المـدعى الجزائـري عـن هـذا       الأجنبي أن يتمسك بعدم اختصـاص المحـاكم الجزائريـة لسـبق    

  .الاختصاص
، فهي مقررة لصالح الطرفين ولـذلك يجـوز   42سبة لرخصة للتنازل المقررة في المادة وبالن 

  .لكل منهما أن يتمسك بعدم اختصاص المحاكم الجزائرية بناء على سبق التنازل عنه
، لا يكـون لـه أي تـأثير علـى     42، 41بالذكر أن التنازل عن الامتيـاز المقـرر بالمـادتين     والجدير

الـدعوى كانـت غـير     الـتي رفعـت إليهـا    ائرية، من ثبت أن المحكمة الأجنبيةاختصاص المحاكم الجز

                                                
(1)MohandIssad, op, cit p39. 
 H.Batiffol, P.Lagarde, cit, p 430 

مدني فرنسي لا يمنع من اختصاص المحاكم   15، 14أن التنازل عن الاختصاص المقرر في المادتين  يرى الأستاذان، باتيفول، ولا قارد،) 2(
 H.Batiffol, P.Lagarde, cit, pان الخصم الفرنسي يستحيل تمثيلهالفرنسية إذا تبين بعد ذلك أن المحكمة الأجنبية غير مختصة، أو 

431  
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صحيحا أو لم يتمكنوا مـن إبـداء    مختصة بنظرها، أو تبين أن الخصوم لم يمثلوا في الدعوى تمثيلا
  .دفاعهم على الوجه الصحيح

لاختصـاص   ذلك أن تحقق ظرف من هذه الظروف يعتبر بمثابة شرط فاسـخ يـؤدي إلى زوالا  
أمام المحـاكم الجزائريـة    عقود للمحكمة الأجنبية، ومن ثم لا يكون هناك ما يمنع من رفع الدعوىالم

  1.، إجراءات مدنية42، 41بناء على المادتين 
  
 

                                                
)1(H.BATIFFOL .432، مرجع سابق، ص   


